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 الملخص 

وهذه    ، والجماعات  الافراد  حياة  في  كبيرا  دورا  تشكل  التي  الإسلامية  المالية  المعاملات  من  الضمان 

الدراسة ركزت على بعض مسائل الضمان التي قد تبدو فيها بعض الاشكال في فهمها ومن هذه المسائل  

باب   الفقه وفي  الضمان منثور في كتب  فالتعدد في   ، الضمان  التعدد في  اكتب عن  ان  اخترت  المتنوعة 

فهم   إلى  الدراسة  هذه  هدفت  لذا  ؛  المعاصرة  المالية  لحياتنا  كبيرة  بصلة  يمت  وهو  المالية  المعاملات 

الضمان في الفقه الإسلامي وحالات التعدد فيه كتعدد الضامنين وغيرها من المسائل الرئيسة والفرعية التي  

 لراجح من الاقوال بحسب الأدلة وقوتها  .  تندرج تحتها مع دراسة مقارنة للآراء  كافة مع بيان ا

Abstract 

Pledges are among the Islamic financial transactions that play a significant role in 

the lives of individuals and communities. This study focuses on certain aspects of 

Pledges that may appear complex to understand. From these diverse issues, I have 

chosen to address the topic of multiple Pledges. Multiple guarantees are discussed 

in books of Islamic jurisprudence and within the details on financial transactions, 

and they are highly relevant to our contemporary financial lives. Therefore, this 

study aims to understand Pledges in Islamic jurisprudence and the various 

instances of multiple Pledges, such as multiple guarantors, and other related 

primary and secondary issues. It also includes a comparative study of all 

opinions, identifying the most sound view based on the strength of the evidence . 

 المقدمة 

 .  بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه 

لها حكما  الفقه   الا ونجد  تبقى شاردة ولا وارة  فلم  المسلم  في    الإسلامي غني ويغطي جميع جوانب حياة 

  العباد   وبالتالي فمن أهم ما جاءت به وحرصت عليه الشريعة الإسلامية هو تنظيم أمور وأحوال  الشريعة ،

ن أمور المعاملات المالية ولذلك  ؤوحياتهم وجميع مجالاتها ويأتي على رأس هذه الشفي  كافة    هم في شؤون

موضوع الضمان في الفقه الإسلامي بشكل عام وفي المعاملات بشكل خاص من أهم الموضوعات في    يعد 

الفقه الإسلامي ولذلك فإن الضمان حكم ضروري في حياة الناس وهو حكم أساس من أجل أن يأمن الناس  

صيل الضمان ودقائقه ؛ وعلى الرغم من ذلك قد واموالهم ، وكتب الفقه المطولة مشحونة بتفا  على أنفسهم

الدراسة والتوضيح وهذه  التفصيل  الى  في حاجة  الضمان   ركزت على   تبدو بعض جوانبه    بعض مسائل 
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المتنوعة اخترت ان اكتب عن التعدد في الضمان  ومن هذه المسائل   اهفي فهم بعض غموض التي قد تشكل  

لحياتنا    ، كبيرة  بصلة  يمت  وهو  المالية  المعاملات  باب  وفي  الفقه  كتب  في  منثور  الضمان  في  فالتعدد 

وحالات التعدد فيه كتعدد  هدفت هذه الدراسة إلى فهم الضمان في الفقه الإسلامي    المالية المعاصرة ؛ لذا

تألفت الدراسة من مطالب ثلاثة ، ففي  الضامنين وغيرها من المسائل الرئيسة والفرعية التي تندرج تحتها  

المطلب الأول عرفت بالضمان في اللغة والاصطلاح ، والمطلبان الثاني والثالث تكلمت عن حالات التعدد  

الدليل مع    ن مع بيا  دراسة مقارنة لكل مسألة ب  مصحوبة حكم كل مسألة فيها  مع بيان   الراجح بحسب قوة 

 خاتمة وقائمة بالمصادر والمراجع المستخدمة في الدراسة . 

واخرا ارجو ان أكون قد وفقت في دراستي هذه وبلغت مقصدها وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .  

   وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

 المطلب الأول : التعريف بمفردات البحث 

 أولاً : تعريف التعدد 

 التعدد في اللغة

مصدر للفعل تعَدَّدَ، يقال: تعدد يتعدد تعددا ، والاسم  -بفتح التاء والعين، وضم الدال مشدَّدة  -التعدد   

الذي هو: الإحصاء العدُّ،  الكلمة  ، ومنه  (2) ، وضم الأعداد بعضها إلى بعض (1)العدد والعديد، وأصل هذه 

، أي: أصحاب         (4):  وقوله               (3):  قوله تعالى 

العَدَدِ والحساب 
 .                     (6)  ، وقوله: (5)

 ، (8) ، فهو الكمية المتألفة من الآحاد (7)والعدد: مقدار ما يعد ومبلغه  

 

 

(، وتهحذيب الأسحماء 469(، ومجمحل اللغحة ص: )4/29(، ومقحاييس اللغحة )2/505( انظر: الصححاح )1)
 (.1/433(، والقاموس المحيط )4/271(، ولسان العرب )9-2/8واللغات، القسم الثاني )

 (.2/11(، ومعجم المصلحات والألفاظ الفقهية )327( انظر: المفردات في غريب القرآن ص: )2)
 (، من سورة مريم.94( الآية )3)
 (، من سورة المؤمنون.113( من الآية )4)
 (.327( انظر: المفردات في غريب القرآن ص: )5)
 (، من سورة الحج.47( من الآية )6)
 (.4/272(، ولسان العرب )4/29( انظر:  مقاييس اللغة )7)
(، والتوقيح  علحى مهمحات 63(، والتعريفحات ص: )327( انظر: المفحردات فحي غريحب القحرآن ص: )8)

 (.2/1168(، وكشا  اصطلاحات الفنون )640(، والكليات ص: )506التعاري  ص: )
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، وإنهم ليتعادُّون ويتعددون  (11) ، وما أكثر عديد بني فلان(10) ، يقال: جيش عديد: أي كثير(9) والعديد: الكثرة

 .(12)على عدد كذا، أي يزيدون عليه في العدد 

 .(13) ويقال: تعدد الشيء، أي صار ذا عدد 

ومما تقدم يتبين أن معنى التعدد في اللغة وجود أكثر من واحد، أو ما زاد عن الواحد، كما أنه يأتي  

 بمعنى الكثرة، والزيادة. 

 ومعنى التعدد في الاصطلاح لا يختل  عن معناه اللغوي . 

 ثانياً : تعريف الضمان

: مصدر ضمنت الشيء أضمنه ضمانا  إذا كفلت به فأنا ضامن وضمين، قال صاحب المحكم:  الضمان لغة

 .(14) ضمن الشيء وبه ضمنا  وضمانا  وضمنه إياه كفله

  ً : يقال لالتزام دين ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة أو بدن من يستحق حضوره،  واصطلاحا

 . (15) ويقال للعقد الذي يحصل به ذلك

 تعدد الضامنين:  الثانيالمطلب 

 وفيه ثلاث مسائل:  

 : ضمان الحق عن الواحد من اثنين أو أكثر.المسألة الأولى

 وفيها فرعان: 

 : حكم ضمان الحق عن الواحد من اثنين أو أكثر.  الفرع الأول 

على صحة ضمان الحق عن الواحد من اثنين   لا خلا  بين الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة   

 ؛ وذلك للأدلة الآتية:(16)أو أكثر

 الدليل الأول: 

 . (17) ((أن ما جاز ثبوته في ذمة اثنين، جاز ثبوته في ذمة أكثر منهما  )) 

 الدليل الثاني:  

 .(18)أن الضمان إنما شرع للتوثق بالحق، وهو يحتمل التعدد  

 . (19)حكم مطالبة صاحب الحق بحقه من الضامنين   الفرع الثاني: 

 

(، 327(، والمفححردات فححي غريححب القححرآن ص: )4/29(، ومقححاييس اللغححة )2/505( انظححر: الصحححاح )9)
 (.4/272(، ولسان العرب )410وأساس البلاغة ص: )

 (.327( انظر: المفردات في غريب القرآن ص: )10)
 (.416(، ومختار الصحاح ص: )4/29(، ومقاييس اللغة )2/505( انظر: الصحاح )11)
(، وتهذيب الأسحماء 410(، وأساس البلاغة ص: )4/29(، ومقاييس اللغة )2/506( انظر: الصحاح )12)

 (.4/72(، ولسان العرب )2/8واللغات، القسم الثاني )
 (.587( انظر: المعجم الوسيط ص: )13)
 3/183، تهذيب الأسماء واللغات 185( انظر: مختار الصحاح ص 14)

 . 2/246، مغني المحتاج  251/ 1، فتح الوهاب 203( انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص 15)

(، 6/444(، والححاوي الكبيحر )9/235(، والحذخيرة )4/107(، والمدونحة )20/34( انظر: المبسوط )16)

 (. 2/344للحجاوي ) لطالب الانتفاع (، والإقناع7/88والمغني )

 (.  3/365( كشا  القناع )17)

 (. 20/34( انظر: المبسوط )18)
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 لا يخلو ضمان اثنين لدينٍ واحد من حالتين: 

 : أن يضمن الضامنان معا  في وقت واحد. الحالة الأولى 

 : أن يضمن الضامنان على التعاقب. الحالة الثانية 

 وتفصيل الكلام فيهما على النحو الآتي: 

 : أن يضمن الضامنان معا  في وقت واحد. الحالة الأولى 

 وفيها جانبان:   

 : أن يكون الضامنان غير متضامنين. الجانب الأول 

 : أن يكون الضامنان متضامنين. الجانب الثاني 

 وتفصيل الكلام فيهما على النحو الآتي: 

 الجانب الأول: 

 . (20)أن يكون الضامنان غير متضامنين

 اختل  الفقهاء  رحمهم الله ح في هذا الجانب على قولين:  

 .(21)أن الدين ينقسم على الضامنين بالتساوي  القول الأول: 

 

( اتفق الفقهاء ح رحمهم الله ح على أن للدائن مطالبة الضامن بالدين إذا عجز عن أخذ حقه محن المضحمون عنحه،  19) 

القول كأن يكون معسرا  أو غائبا . واختلفوا في مطالبته مع قدرته على أخذ حقه من المضمون عنه على ثلاثة أقوال:  

القول الثاني: ليس له مطالبة الأول: له ذلك. ذهب إليه الحنفية، ومالك في أحد قوليه، والشافعية، والحنابلة. 

القول الضامن إلا إذا تعذر أخذ الحق من المضمون عنه. وهو القول الآخر لمالك، والمشهور عند المالكية. 

وهو قول الظاهريحة. انظحر: بحدائع الثالث: أن الضامن وحده هو الذي يطالب بالدين، ويبرأ المضمون عنه.

(، 2/203(، والمعونة علحى محذهب عحالم المدينحة )2/169(، والاختيار لتعليل المختار )7/404الصنائع )

(، والشحرح 3/28(، والخرشحي علحى مختصحر خليحل )2/223(، وبدايحة المجتهحد )22/275والاستذكار )

(، والمغنحي 1/216(، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب )4/264(، وروضة الطالبين )3/278الصغير )

 (.340- 6/399(، والمحلى )7/84-86)

 ( بأن لا يضمن أحدهما الآخر. 20)

( فلا يطالب صاحب الحق كل واحد منهما إلا بحصته، ومن أدى منهما حصته رجع على المدين، ولحم 21)

 يرجع على صاحبه بشيء. 
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، وروايحة عحن الإمحام أحمحد، وهحي (24)، وأححد الحوجهين عنحد الشحافعية(23)، والمالكية(22)وهو قول الحنفية

 . (25)الصحيح من المذهب عند الحنابلة 

، (26)أن كل واحد من الضامنين يكون ضامنا  لجميع الدين. وهحو الوجحه الآخحر عنحد الشحافعية  : القول الثاني 

 . (27)والرواية الثانية عن الإمام أحمد 

 الأدلة: 

 أدلة القول الأول: 

 الدليل الأول: 
 .(28)أن الضامنين » التزما المال بعقد واحد، فيكون كل واحد منهما ملتزما  للنص « 

 الدليل الثاني: 

القياس على الإقرار، فإذا أقر رجلان لرجل عليهما بمال فإن علحى كحل واححد منهمحا نصحفه، فكحذا  

 . (29)هنا

 الدليل الثالث: 

القياس على البيع، كما لو اشترى اثنان سلعة بمائة أل ، فإن الثمن يكحون موزعحا  عليهمحا، فكحذلك   

 .  (30)الضمان يكون موزعا  على الضامنين

 :  واعترض 

بأن هذا قياس غير مسلم؛ لأنه قيحاس محع الفحار»؛ »لأن الحثمن عحوض الملحك، فبقحدر محا يحصحل  

 . (31)للمشتري من الملك، يجب عليه من الثمن، بخلا  الضمان، لا معاوضة فيه«

 : دليل القول الثاني 

 

(، وبحدائع 3/242(، وتحفحة الفقهحاء )20/37(، والمبسوط )4/265( انظر: مختصر اختلا  العلماء )22)

 (. 412-7/404الصنائع )

(، 34-6/33(، وشرح الزرقاني على مختصحر خليحل )9/224(، والذخيرة )4/104( انظر: المدونة )23)

 (.3/282وبلغة السالك )

(، وحاشية القليوبي على شرح المحلي على 4/459(، ونهاية المحتاج )3/215( انظر: مغني المحتاج )24)

 .(، 330-2/325المنهاج )

 (. 2/440(، ومنتهى الإرادات )13/85(، والإنصا  )4/182(، والفروع )7/96( انظر: المغني )25)

(، وإعانحة 2/327(، وحاشية عميرة على شرح المحلي على المنهحاج )5/271( انظر: تحفة المحتاج )26)

 (. 3/139الطالبين )

 (.  85/ 13(، والإنصا  ) 245(، والقواعد لابن رجب ص: ) 108/ 7( نقلها عنه مهنا. انظر: المغني ) 27) 

 (. 19/183( المبسوط )28)

 (. 20/37انظر: المبسوط ) (29)

 (. 4/459(، ونهاية المحتاج )7/404(، وبدائع الصنائع )20/37( انظر: المبسوط )30)

 (.5/272(. وانظر: تحفة المحتاج )3/215( مغني المحتاج )31)
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 دليل القول بأن كل واحد من الضامنين يكون ضامنا  لجميع الدين: 

قياس الضمان على الرهن؛ لأن كلا  منهما فيه توثيق، فإذا رهن رجلان سلعة لهما عند آخر بحأل   

 .(32)فإن حصة كل واحد منهما رهن بالجميع، فكذلك الضمان

 : واعترض 

بأنه لا يسلم أن حصة كل منهما في الرهن عن جميع الحق، بل الصحيح أن حصة كل منهما رهن  

 . (33)بالنص  فقط

 الترجيح:

وذلك  الراجح ح والله أعلم ح القول الأول، وهو أن كل واحد من الضامنين يكون ضامنا  لحصته فقط 

 للأسباب الآتية :

قوة الدليل الأول والثاني لهذا القول، وسلامتهما من الاعتراض، مع ضع  دليل القحول الثحاني، حيحث  ح 1

 أجيب عنه. 

أن المتيقن هو مطالبة كل واحد من الضامنين بحصته، وشغل ذمة كل واحد بالزائد مشكوك فيحه، فحلا  ح 2

 .(34)يلتفت إليه

 . (35): أن يكون الضامنان متضامنين الجانب الثاني 

بصحة تضامن الضامنيَن على صحة مطالبة صاحب الحق بجميحع حقحه    الحنفية والمالكية والشافعية اتفق ا  

،  ( 37)   ( 36) ممن شاء منهما إذا اشترط أخذه ممن شاء منهما، أو لم يشترط لكن تعحذر أخحذ الححق الحذي علحى أححدهما 

 : ( 38) واختلفوا فيما إذا لم يشترط ولم يتعذر على قولين 

 القول الأول:  

 أن صاحب الحق له مطالبة كل واحد من الضامنين بجميع الحق.  

 

 (. 3/139(، وإعانة الطالبين )4/459(، ونهاية المحتاج )5/271( انظر: تحفة المحتاج )32)

 (.3/139(، وإعانة الطالبين )4/459( انظر: نهاية المحتاج )33)

 (. 3/215( انظر: مغني المحتاج )34)

 ( بأن يضمن بعضهم بعضا . 35)

 ( لغيبته أو إعساره مثلا .36)

(، 4/104(، والمدونحححة )38-20/37(، والمبسحححوط )4/265( انظحححر: مختصحححر اخحححتلا  العلمحححاء )37)

(، والعزيز شرح الحوجيز 6/32(، والخرشي على مختصر خليل )491-7/4909والمنتقى شرح الموطأ )

 (.4/269(، وروضة الطالبين )5/178)

(، والمنتقى 4/104(، والمدونة )38-20/37(، والمبسوط )4/265انظر: مختصر اختلا  العلماء ) (  38)

 ( 5/178(، والعزيز شرح الوجيز )6/32(، والخرشي على مختصر خليل )491-7/4909شرح الموطأ )

(، والإقناع للحجحاوي 7/88ويرى الحنابلة أنه لا يصح أن يضمن أحد الضامنين صاحبه.انظر: المغني )،  

(2/344.) 
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 . (40)، والشافعية(39)وهو قول الحنفية 

 أن صاحب الحق ليس له مطالبة كل واحد من الضامنين إلا بحصته. القول الثاني:  

 .(41)وهو قول المالكية

 الأدلة: 

 دليل القول الأول:  

صاحب الحق له مطالبة كل واحد من الضامنين بجميع الحق: بأن كل واحد محن الضحامنين قحد   ان 

التزم جميع المال، بضمانه النص  عن نفسه، والنص  الآخر عن صاحبه، فيكون كل واحد منهما ضامنا  

 لجميع الدين. 

 دليل القول الثاني:  

قياس حال المتضامنيَن مع بعضهما على ححال الضحامن محع المحدين؛ لأن صحاحب الححق لحيس لحه  

مطالبة الضامن إلا عند تعذر مطالبة المدين، فكذا هنا ليس له مطالبحة أححد الضحامنين بجميحع الححق إلا إذا 

 . (42)تعذر أخذ الحق الذي على الآخر

 ويمكن أن يناقش:  

بأنه لا يسلم أن صاحب الحق لا يطالب الضامن إلا عند تعحذر مطالبحة المحدين، بحل لحه أن يطالبحه  

قحال: تحملحت  -- (43)حتى مع قدرته على مطالبة المدين، ومما يدل على ذلك: حديث قبيصة بن مخحار»

، ثم قال: » أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بهاأسأله فيها، فقال:    فأتيت رسول الله    (44)حمالة

يا قبيصةة نن المسةألة لا تحةل نلا لأحةد ثلاثةة: رجةل تحمةل حمالةة فحلةت لةه المسةألة حتةى يصةيبها ثةم 

 ، (45)«يمسك...

 

 (. 38-20/37(، والمبسوط )4/265( انظر: مختصر اختلا  العلماء )39)

(، وروضححة 5/178(، والعزيححز شححرح الححوجيز )4/182( انظححر: التهححذيب فححي فقححه الإمححام الشححافعي )40)

 (. 4/269الطالبين )

(، والخرشحي 9/224(، والحذخيرة )491-7/490(، والمنتقى شرح الموطحأ )4/104( انظر: المدونة )41)

 (.  6/32على مختصر خليل )

 (. 7/490(، والمنتقى شرح الموطأ )4/104( انظر: المدونة )42)

( هو: أبوبشر قبيصة بن مخار» بن عبدالله بن شداد الهلالي البصري، من بنحي هحلال بحن عحامر بحن 43)

، وروى عنححه، عححداده فححي أهححل البصححري، روى عنححه: أبوعثمححان النهححدي، صعصححة، وفححد علححى النبححي 

(، وتهذيب 1064(، والإصابة ص:)618انظر: الاستيعاب ص:)  وأبوقلابة، وابنه قطََن بن قبيصة.

 (.3/427التهذيب )

انظر: شحرح السحيوطي علحى سحنن  ( المراد بالحمالة: ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة.44)

 (.5/89النسائي )

(، ومسلم في باب: من تحل لحه المسحألة، 25/257)  في مسنده(،  15916( أخرجه الإمام أحمد برقم )45)

 (.2/722(، صحيح مسلم )1044من كتاب الزكاة، برقم )
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 وجه الدلالة

في هذا الحديث دلالة على أن الضامن يطالب بما ضمن، ويتعلق الدين بذمته؛ إذ الضمان نحوع محن أنحواع 

 الحمالة.

 الترجيح: 

والله أعلم  القول الأول، وهو أن صحاحب الححق لحه أن يطالحب كحل واححد محن الضحامنين   الراجح   

 .، مع ضع  دليل المخال ، وذلك لقوة أدلتهم بجميع الحق

 

 . (46):أن  يضمن الضامنان على التعاقب   الحالة الثانية 

 وفيها جانبان:  

 : أن يكون الضامنان غير متضامنين. الجانب الأول 

 : أن يكون الضامنان متضامنين. الجانب الثاني 

 وتفصيل الكلام فيهما على النحو الآتي:

 : أن يكون الضامنان غير متضامنين.  الجانب الأول 

علحى أن صحاحب الححق لحه مطالبحة كحل واححد محن    لا خلا  بين الحنفيحة والمالكيحة والشحافعية والحنابلحة  

،  ( 48) ؛ لأن كل واحد منهما قحد التحزم جميحع المحال بضحمانه عحن المحدين بعقحد علحى ححدة ( 47) الضامنين بجميع الدين 

 . ( 49) فاقتضى ذلك التخيير في أن يطالبهما، أو يطالب أيهما شاء بجميع الدين 

ومن أدى منهما المال فلا يرجع على صاحبه بشيء، وإنما يرجع على المدين؛ لأنه لم يضمن عن 

صحاحبه، وإنمححا ضححمن عححن المححدين بعقححد باشححره وححده، فيكححون رجوعححه عليححه، ولا يرجححع علححى صححاحبه 

 .(50)بشيء

 

 : أن يكون الضامنان متضامنين. الجانب الثاني 

أن صاحب الحق له مطالبة كحل   إلا  (51)بصحة ضمان أحد الضامنين للآخر  الحنفية والمالكيةذهب   

 

 ( بأن يضمن واحد بعد واحد. 46)

(، والمنتقى 4/107(، والمدونة )7/593(، ورد المحتار على الدر المختار )20/37( انظر: المبسوط )47)

(، 3/283(، والشرح الصغير )35-6/34(، وشرح الزرقاني على مختصر خليل )7/491شرح الموطأ )

(، وحاشححية 4/269(، وروضححة الطححالبين )5/178(، والعزيححز شححرح الححوجيز )6/444والحححاوي الكبيححر)

(، 4/182(، والفححروع )96، 7/88(، والمغنححي )20/330القليححوبي علححى شححرح المحلححي علححى المنهححاج )

 (.2/256(، وشرح منتهى الإرادات )85 -13/84والإنصا  )

 (. 20/37( انظر: المبسوط )48)

 (. 7/491( انظر: المنتقى شرح الموطأ )49)

 (.  20/37( انظر: المبسوط )50)

وقال الشافعية والحنابلة بعدم صححة   ،(.7/491المنتقى شرح الموطأ )،    (  20/37انظر: المبسوط )   (51)

(، والإقنحاع للحجحاوي   7/88(، والمغنحي )6/444ضمان أحد الضامنين للآخحر. انظحر: الححاوي الكبيحر )
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؛ لأن كل واحد منهما قد التحزم جميحع المحال بضحمانه عحن المحدين بعقحد علحى   (52)واحد منهما بحميع الدين

 .     (54)، فاقتضى ذلك التخيير في أن يطالبهما، أو يطالب أيهما شاء بجميع الدين(53)حدة

وذهبوا إلى أن من أدى منهما المال فله الرجوع بجميحع محا أداه علحى المحدين، واختلفحوا فحي حكحم  

 رجوعه على صاحبه بحصته على قولين: 

أن من أدى المال من الضامنين فلحه الرجحوع علحى صحاحبه إن شحاء بحصحته، قلحيلا  كحان  القول الأول:  

 . (55)المؤدى أو كثيرا . وهو قول الحنفية

أن من أدى المال من الضامنين فليس له الرجوع على صاحبه، وإنما يرجع على المحدين.  :  القول الثاني 

 .(56)وهو قول المالكية

 دليل القول الأول:  

أن الضامنين بعحد تضحامنهما جعحلا   دليل القول برجوع من أدى المال من الضامنين على صاحبه بحصته:

أنفسهما في غرم الضمان سواء، فإن كل واحد منهمحا ضحمين بالمحال عحن المحدين، وضحمين عحن صحاحبه 

أيضا ، فإذا ثبتت المساواة بينهما في الضمان، فينبغي أن يستويا فحي الغحرم أيضحا ، وذلحك بحأن يرجحع علحى 

 .(57)الآخر بنص  ما أدى

 دليل القول الثاني:  

يمكن أن يستدل للقول بعدم رجوع من أدى المال من الضامنين على صاحبه: بحأن كحل واححد محن  

، فإذا أدى المال أحدهما فليس له أن يرجع على (58)الضامنين ضمن المدين بانفراده، فلا علاقة له بصاحبه

 الآخر بشيء مما أداه.

 ويمكن أن يناقش:  

بأن كل واحد من الضامنين وإن ضمن المدين بانفراده، إلا أن تضامنهما جعلهما في غرم الضمان  

 سواء، فيستويان في الغرم، وإلا لم يكن لتضامنهما فائدة.

 الترجيح:  

 

(2/344  .) 

(، والمنتقى 4/107(، والمدونة )7/593(، ورد المحتار على الدر المختار )20/37( انظر: المبسوط )52)

(، والشحرح الكبيحر للحدردير 35-6/34(، وشحرح الزرقحاني علحى مختصحر خليحل )7/491شرح الموطحأ )

(3/342  .) 

 (. 20/37( انظر: المبسوط )53)

 (. 7/491( انظر: المنتقى شرح الموطأ )54)

(، 4/168(، وتبيححين الحقححائق )97-3/96(، والهدايححة للمرغينححاني )7/413( انظححر: بححدائع الصححنائع )55)

 (. 3/283والفتاوى الهندية )

(، وشحرح الزرقحاني علحى مختصحر خليحل 7/491(، والمنتقى شرح الموطأ )4/107( انظر: المدونة )56)

 (. 3/283(، والشرح الصغير )6/34-35)

 (.  20/37( انظر: المبسوط )57)

 ( فهم  فيما يظهر نظروا إلى أن ضمانهم كان على التعاقب، أما تضامنهم فلم يرتبوا عليه أثرا . 58)
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الراجح ح والله أعلم ح القول الأول، وهو أن من أدى المال من الضامنين فمحن حقحه الرجحوع علحى   

من الاعتراض، محع   ة ادلتهموسلاملقوة ما استدلوا به    صاحبه إن شاء بحصته، قليلا  كان المؤدى أو كثيرا  

  . ضع  ما استدل به للمخال 

 المسألة الثانية: الضمان عن الضامن

 وفيها ثلاثة فروع: 

 : حكم الضمان عن الضامن. الفرع الأول

على صحة الضمان عن الضامن،   (59)والزيدية  لا خلا  بين الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 

وذلك بأن يضمن عن الضحامن ضحامن ثحانٍ، وعحن الثحاني ثالحث، وهكحذا؛ وذلحك لأن الحدين لازم فحي ذمحة 

 .(60)الضامن الأول، فصح ضمانه كسائر الديون

 : حكم مطالبة صاحب الحق بحقه من كل واحد من الضامنين. الفرع الثاني

إذا ضمن عن المدين ضامن، ثم ضمن عن الضامن ضامن آخر فقد اختل  الفقهاء رحمهم الله  في  

 حكم مطالبة صاحب الحق من شاء منهم بحقه على قولين: 

أن صاحب الحق مخير، إن شاء طالب المدين، وإن شاء طالب الضحامن الأول، وإن شحاء  القول الأول:  

 . (63)، والحنابلة(62)، والشافعية(61)وهو قول الحنفية طالب الضامن الثاني

انتقل إلى مطالبة الضحامن الأول،  (64)أن صاحب الحق يطالب المدين، فإن تعذر عليه ذلك :  القول الثاني 

 فإن تعذر عليه ذلك انتقل إلى مطالبة الضامن الثاني. 

 . (65)وهو قول المالكية

 أدلة القول الأول:  

 

(، والخرشححي علححى 596، 7/591(، ورد المحتححار علححى الححدر المختححار )20/37( انظححر: المبسححوط )59)

(، 316(، والإكليل على مختصحر خليحل، ص: )3/331(، والشرح الكبير للدردير )3/23مختصر خليل )

(، والوسحيط فحي المحذهب 1/449(، والمهحذب )445-6/444(، والححاوي الكبيحر )6/202ومنح الجليحل )

(، والشحرح الكبيحر لشحمس الحدين 7/87(، والمغني )4/181(، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي )3/242)

 (. 2/429(، ومنتهى الإرادات )2/347(، والإقناع للحجاوي )13/25ابن قدامة )

ار )7/87(، والمغني )1/449( انظر: المهذب )60)  (. 3/400(، والسيل الجرَّ

 (. 20/69( انظر: المبسوط )61)

(، 5/271(، وتحفة المحتاج )159(، والتنبيه في الفقه الشافعي ص: )6/445( انظر: الحاوي الكبير )62)

 (. 3/216ومغني المحتاج )

(، 13/26(، والشرح الكبير لشمس الحدين ابحن قدامحة )7/87(، والمغني )2/228( انظر: المستوعب )63)

 (. 2/347والإقناع للحجاوي )

 ( لغيبته أو إعساره مثلا . 64)

(، ومواهحب الجليحل للحطحاب 7/492(، والمنتقى شرح الموطحأ )10/118( انظر: النوادر والزيادات )65)

 (. 3/331(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )5/98)
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أدلة القول بأن صاحب الحق مخير، إن شاء طالب المدين، أو الضامن الأول، أو الضامن الثاني ما  

 يأتي:

 : الدليل الأول 

 . (67)غارم ( (66): ) الزعيمعموم قول النبي  

 وجه الدلالة:  

، سواء كان ضامنا  أصحليا  أو ضحامنا  عحن (68)دل الحديث على أن الضامن يلتزم بما ضمنه ويؤديه 

ا على أداء الحق، أو غير قادر  . (69)الضامن، ولم يفر» بين كون المدين قادر 

أن الضامن أقام نفسه مقام المدين في شغل ذمته بالحق، على الوجه الحذي كانحت ذمحة المحدين الدليل الثاني:    

 مشغولة به، فإذا كان له مطالبة المدين، فكذلك له مطالبة الضامن وضامنه.

 دليل القول الثاني:  

دليل القول بأن صاحب الحق يطالب المدين، فإن تعذر عليه ذلك انتقل إلى مطالبة الضامن الأول،  

 فإن تعذر انتقل إلى مطالبة الضامن الثاني:

قياس الضمان على الرهن؛ لأن كلا  منهما فيه توثيق، فكما أنه لا سبيل إلحى الحرهن إلا عنحد تعحذر  

 .(70)الاستيفاء من الراهن، فكذلك لا سبيل إلى الضامن إلا عند تعذر الاستيفاء من المضمون عنه

 : واعترض 

ب    ، إنمحا ي طالحِ ب  بأن هذا قياس مع الفار»؛ »لأن الرهن مال من عليه الحق، وليس بذي ذمحة يطالحِ

، أما في الضمان فتوجد ذمة المدين والضامن وضامنه، وكل (71)من عليه الدين؛ ليقضي منه أو من غيره«

 أهل للأداء.

 الترجيح: 

الراجح ح والله أعلم ح القول الأول، وهو تخيير صاحب الحق فحي مطالبحة محن شحاء محن المحدين أو  

 وذلك : للأسباب الآتية الضامن الأول، أو الضامن عن الضامن

 قوة أدلته، وسلامتها من الاعتراض، مع ضع  دليل القول الثاني؛ حيث أجيب عنه.  ح 1

 

( قال الخطابي: »الزعيم: الكفيل، والزعامة الكفالة، ومنه قيل لرئيس القوم: الزعيم؛ لأنحه هحو المتكفحل 66)

 (. 3/151بأمورهم« معالم السنن )

(، وابن ماجه في باب: الكفالة، محن كتحاب 36/628) في مسنده (،22294( أخرجه الإمام أحمد برقم )67)

(، وأبو داود في باب: في تضمين العاريحة، محن كتحاب 3/141(، سنن ابن ماجه )2405الصدقات، برقم )

(، والترمذي في باب: ما جاء أن العارية مؤداة، من أبواب 3/296(، سنن أبي داود )3565البيوع، برقم )

 . (، وقال: »حديث أبي أمامة حديث حسن«2/544(، الجامع الكبير )1265البيوع، برقم )

 (. 4/482( انظر: تحفة الأحوذي )68)

 (. 4/458نهاية المحتاج ) انظر :( 69)

(، 6/29(، وشححرح الزرقححاني علححى مختصححر خليححل )492، 7/489( انظححر: المنتقححى شححرح الموطححأ )70)

 (.6/98والخرشي على مختصر خليل )

 (. 7/86( المغني )71)
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، فيثبحت الححق فحي ذمحة (72)أن الضمان هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الححق ح 2

 الضامن وضامنه؛ لأن الحق متوجه على كل واحد منهما بموجب ضمانه.   

 : أداء الحق من الضامن عن الضامن.الفرع الثالث

علحى أن الضحامن عحن الضحامن إذا أدى  (73)  لا خلا  بين الحنفية والمالكيحة والشحافعية والحنابلحة  

 . (75)؛ »لأنه حق واحد، فإذا قضي مرة لم يجب قضاؤه مرة أخرى«(74)جميع الحق فإنهم يبرؤون جميعا  

على أن للضامن عن الضامن الرجوع على    ( 76) لا خلا  بين الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كما 

 .  ( 77) الضامن الأول بما أداه؛ لأن الضامن الأول أصل للضامن عنه، فله الرجوع عليه بما أداه 

ثم للضامن الأول الرجوع على المدين؛ لأنه قد أسقط عنه مطالبحة الطالحب بهحذا المحال، بمحا أداه محن محال  

 . ( 78) نفسه إلى الضامن عنه، فكأنه أسقط ذلك بأدائه إلى الطالب 

 : ضمان كل واحد من المدينين عن صاحبه. المسألة الثالثة

 وفيها ثلاثة فروع: 

 : حكم ضمان كل واحد من المدينين عن صاحبه. الفرع الأول

علحى صححة ضحمان كحل واححد محن المحدينين عحن   (79)لا خلا  بين الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلحة

صاحبه؛ لأن فيه زيادة توثق لحق الدائن؛ فإنه بدون هذا الضمان لحيس لحه أن يطالحب كحل واححد منهمحا إلا 
 

 (. 7/71( انظر: المغني )72)

( وشححرح 675-1/674(، ودرر الحكححام شححرح مجلححة الأحكححام )7/405انظححر: بححدائع الصححنائع ) ( 73)

(، والححاوي الكبيحر 3/337(، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبيحر )6/29الزرقاني على مختصر خليل )

(، ونهايححة المحتححاج 5/272(، وتحفححة المحتححاج )6/324(، والبيححان فححي مححذهب الإمححام الشححافعي )6/445)

(، 13/25(، والشرح الكبير لشمس الدين ابحن قدامحة )7/87(، والمغني )2/228( والمستوعب )4/459)

 (. 2/347والإقناع للحجاوي )

 ( أي المدين، والضامن الأول، والضامن عن الضامن. 74)

 (. 6/445(، وانظر: الحاوي الكبير )7/87( المغني )75)

(، 3/276(، والشرح الصحغير )7/591(، ورد المحتار على الدر المختار )20/37( انظر: المبسوط )76)

(، وروضة 4/181(، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي )6/445(، والحاوي الكبير )3/276وبلغة السالك )

(، والإنصححا  4/180(، والفححروع )7/92(، والمغنححي )3/219(، ومغنححي المحتححاج )4/268الطححالبين )

 (. 20/347(، والإقناع للحجاوي )13/26)

 (. 3/368( انظر: كشا  القناع )77)

 (. 20/37( انظر: المبسوط )78)

(، والبيحان فحي 9/219(، والحذخيرة )10/131(، والنحوادر والزيحادات )20/34انظر: المبسحوط ) ( 79)

(، والإقناع للحجاوي 93-7/92(، والمغني )4/270(، وروضة الطالبين )  6/327مذهب الإمام الشافعي )

(2/350 .) 
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 .(80)بنصيبه، وبعد هذا الضمان له أن يطالب أيهم شاء بجميع الحق

 : حكم مطالبة صاحب الحق بحقه من كل واحد من المدينين المتضامنين. الفرع الثاني

على صحة مطالبة صحاحب الححق بجميحع حقحه ممحن شحاء محن المحدينين   -رحمهم الله - ( 81) اتفق الفقهاء 

، واختلفحوا  ( 82) المتضامنين إذا اشترط أخذه ممن شاء منهما، أو لم يشترط لكن تعذر أخذ الحق الذي على أحدهما 

 فيما إذا لم يشترط ولم يتعذر على قولين: 

 القول الأول:  

 أن صاحب الحق له مطالبة من شاء من المدينين المتضامنين بجميع الحق.  

 . (85)، والحنابلة(84)، والشافعية(83)وهو قول الحنفية

 القول الثاني:  

 أن صاحب الحق ليس مطالبة كل واحد من المدينين المتضامنين إلا بحصته.  

 . (86)وهو قول المالكية

 الأدلة:  

 دليل القول الأول  

يمكن أن يستدل للقول بأن صاحب الحق له مطالبة من شاء من المدينين المتضامنين بجميع الحق:  

بأن كل واحد منهما قد التحزم جميحع المحال، نصحفه ممحا عليحه بطريحق الأصحالة، ونصحفه ممحا ضحمنه عحن 

 صاحبه، فيكون كل واحد منهما مطالبا  بجميع المال.

 دليل القول الثاني:  

يمكن أن يستدل للقول بأن صاحب الحق ليس لحه مطالبحة كحل واححد محن المحدينين المتضحامنين إلا  

بحصته: بقياس حال المدينين المتضامنين على حال الضامن مع المضمون عنه؛ لأن صاحب الحق ليس له 

، فكذا هنا، ليس له مطالبة أحد المدينين المتضامنين  (87)مطالبة الضامن إلا عند تعذر مطالبة المضمون عنه

 

 (. 20/34( انظر: المبسوط )80)

(، وحاشحية  34/ 6(، وشرح الزرقاني على مختصحر خليحل ) 224/ 9(، والذخيرة ) 34/ 20( انظر: المبسوط ) 81) 

(،  327/ 6(، والبيان في مذهب الإمام الشحافعي ) 446/ 6(، والحاوي الكبير ) 341/ 3الدسوقي على الشرح الكبير ) 

 (. 372/ 3(، وكشا  القناع ) 93-92/ 7(، والمغني ) 270/ 4وروضة الطالبين ) 

 ( لغيبته أو إعساره مثلا .82)

 (.  20/34( انظر: المبسوط )83)

(، والبيحان فحي محذهب 4/182(، والتهحذيب فحي فقحه الإمحام الشحافعي )6/446( انظر: الحاوي الكبير )84)

 (. 4/270(، وروضة الطالبين )6/327الإمام الشافعي )

 (. 3/372(، وكشا  القناع )93-7/92( انظر: المغني )85)

(، والشححرح الصححغير 6/34(، وشححرح الزرقححاني علححى مختصححر خليححل )9/224( انظححر: الححذخيرة )86)

 (. 3/341(، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير )3/284)

 (. 3/28(، والخرشي على مختصر خليل )2/203( انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة )87)
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 بجميع الحق إلا إذا تعذر أخذ الحق الذي على الآخر. 

 : واعترض 

بأنه لا يسلم أن صاحب الحق لا يطالب الضامن إلا عند تعذر مطالبة المضمون عنه، بل له الححق  

في مطالبة الضامن حتى مع قدرته على مطالبة المضمون عنه، ومما يحدل علحى ذلحك: ححديث قبيصحة بحن 

 مخار» السابق.

 الترجيح: 

الراجح والله أعلم  القول الأول، وهو أن صاحب الحق له مطالبة من شاء من المدينين المتضامنين  

قوة الدليل الذي استدل لهم به، وسلامته من الاعتراض، مع ضع  ما استدل به للقحول وذلك ل  بجميع الحق

  .الثاني

 : أداء الحق من أحد المدينين المتضامنين. الفرع الثالث

 لا يخلو أداء الحق من أحد المدينين المتضامنين من حالتين: 

 : أن يؤدي أحد المدينين المتضامنين جميع الحق. الحالة الأولى 

 : أن يؤدي أحد المدينين المتضامنين نص  الحق. الحالة الثانية 

 وتفصيل الكلام فيهما على النحو الآتي: 

 :  أن يؤدي أحد المدينين المتضامنين جميع الحق.  الحالة الأولى 

على أنه إذا أدى أحدهما جميع الححق فإنهمحا يبحرآن   (88)لا خلا  بين الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة

معا ، ولمن أدى منهما الرجوع على الآخر بنص  الحق؛ لأن كحل واححد منهمحا أصحيل فحي نصح  المحال، 

 .(89)والمؤدي قد ضمن عن صاحبه في نصيبه بأمره، فيكون من حقه الرجوع عليه بما أداه عنه

 

 أن يؤدي أحد المدينين المتضامنين نص  الحق.    الحالة الثانية: 

 وفيها جانبان: 

عحن الأصحل أو    -بلفظحه أو نيتحه -: أن يؤدي أحد المدينين المتضامنين نص  الححق، ويعحين القضحاء  الجانب الأول 

 الضمان. 

: أن يؤدي أحد المدينين المتضامنين نص  الحق، ويطلق، بحيث لا يعين القضاء عن الأصل ولا عن  الجانب الثاني 

 الضمان. 

 وتفصيل الكلام فيهما على النحو الآتي: 

أن يؤدي أحد المدينين المتضامنين نص  الحق ويعين القضاء ح بلفظه أو نيته ح عحن الأصحل :  الجانب الأول 

أو الضمان، كما لو كان الحق مائة أل  ريال، وأدى أحدهما نصفها، وقال: ما أديته هحو ممحا علحي بطريحق 

 الأصالة، أو نوى ذلك، أو قال: ما أديته هو مما علي بطريق الضمان، أو نوى ذلك.

 وهنا اختل  الفقهاء ح رحمهم الله ح على قولين:  

 

(، والمقححدمات 9/225(، والححذخيرة )3/96(، والهدايححة للمرغينححاني )20/34انظححر: المبسححوط ) ( 88)

(، 6/446(، والححاوي الكبيحر )4/277(، ونصيحة المرابط )3/342(، والشرح الكبير للدردير )2/384)

(، 7/91(، والمغنححي )5/179(، والعزيححز شححرح الححوجيز )6/327والبيححان فححي مححذهب الإمححام الشححافعي )

 (. 13/46والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة )

 (. 20/34( انظر: المبسوط )89)
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أن مححا أداه أحححد المححدينين المتضححامنين ينصححر  إلححى مححا عينححه، إمححا إلححى الأصححل، وإمححا إلححى :  القةةول الأول 

 . (92)، والحنابلة(91)وهو قول الشافعية،  (90)الضمان

أن ما أداه أحد المدينين المتضامنين يكون عن نفسه، ولا يقبل قولحه: أنحه أدى عحن صحاحبه لا :  القول الثاني 

 . (94). وهو قول الحنفية(93)عن نفسه

 الأدلة:  

 دليل القول الأول: 

دليل القول بأن ما أداه أحد المدينين المتضامنين ينصر  إلى ما عينه، إما إلى الأصحل، وإمحا إلحى  

القياس على الزكاة، فمن وجبت عليه زكاة نصابين، وأدى قدر زكاة أحدهما وعينه، فإنهحا  الضمان: 

 .(95)تنصر  إلى ما عينه، فكذا هنا

 دليل القول الثاني:   

 دليل القول بأن ما أداه أحد المدينين المتضامنين يكون عن نفسه ما يأتي: 

أن كححل واحححد مححن المححدينين المتضححامنين فححي النصحح  أصححيل، وفححي النصحح  الآخححر ضححمين، ولا  

معارضة بين ما عليه بحق الأصالة، وما عليه بحق الضمان؛ لقوة الأول وضحع  الثحاني؛ لأن الأول ديحن 

عليه، والثاني مطالبة بلا دين، ثم هو تابع؛ لابتنائه على الدين، فوجب صر  المؤدى عن الأقوى، تقحديما  

 . (96)له على الأضع 

 :  واعترض 

بأنه لا يسلم أن ما على الضامن هو المطالبة فقط، بل إن الدين ثابت في ذمته، عحلاوة علحى ثبوتحه  

  .في ذمة المضمون عنه

 : الترجيح

 الراجح  والله أعلم  القول الأول، وهو أن ما أداه أحد المدينين المتضامنين ينصر  إلحى محا عينحه 

 

( فإن أدى عن نفسه برئ مما عليه، وبقي على صاحبه ما كان عليه، والمؤدي ضامن له. وإن أدى عن 90)

 صاحبه، رجع به عليه، وبقي عليه ما كان عليه، وصاحبه ضامن له.

 (. 4/270انظر: روضة الطالبين ) 

(، والبيحان فحي محذهب 4/183(، والتهحذيب فحي فقحه الإمحام الشحافعي )6/446( انظر: الحاوي الكبير )91)

 (. 5/179(، والعزيز شرح الوجيز )6/327الإمام الشافعي )

(، والإقنححاع للحجححاوي 13/48(، والشححرح الكبيححر لشححمس الححدين ابححن قدامححة )7/93( انظححر: المغنححي )92)

(2/350 .) 

 ( وبناء عليه فلا يرجع على صاحبه بشيء مما أدى. 93)

(، وحاشية 2/172(، والاختيار لتعليل المختار )7/412(، وبدائع الصنائع )  20/39( انظر: المبسوط )94)

 (. ولم أق  على قول للمالكية في هذه المسألة.4/167الشلبي على تبيين الحقائق )

 (. 3/372( انظر: كشا  القناع )95)

 (. 7/228(، وفتح القدير )4/167( انظر: تبيين الحقائق )96)
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 وللأسباب الآتية :

سلامة الدليل الذي استدلوا به من الاعتحراض، محع ضحع  دليحل القحول الثحاني؛ لمحا ورد عليحه محن  ح 1

 المناقشة. 

أن الشخص المؤدي أعلم بمراده، فإذا عين ما أداه ع مل به سحواء عحن نفسحه أو عحن صحاحبه؛ لأنحه  ح 2

 يملك حرية التصر  والاختيار في هذا الأمر. 

: أن يؤدي أحد المدينين المتضامنين نص  الحق ويطلق، بحيث لا يعين القضاء عن الأصل ولا عن  الجانب الثاني 

 الضمان.  

 اختل  الفقهاء ح رحمهم الله ح في هذا الجانب على ثلاثة أقوال:  

 . (97)أن ما أداه أحد المدينين المتضامنين يقع عن نفسه. وهو قول الحنفية:  القول الأول 

أن ما أداه أحد المدينين المتضامنين يخير فيه، فإن شاء صرفه إلى ما عليه بطريق الأصحالة،   القول الثاني: 

، والصحيح من المحذهب (98)وإن شاء صرفه إلى ما عليه بطريق الضمان. وهو أحد الوجهين عند الشافعية

 . (99)عند الحنابلة

 أن المال المؤدى يقسط على المدينين المتضامنين، فيكون بينهما نصفين. :  القول الثالث 

 .(102)، وقول عند الحنابلة(101)، والوجه الآخر عند الشافعية(100)وهو قول المالكية

 الأدلة:  

 دليل القول الأول:  

أن كححل واحححد مححن المححدينين المتضححامنين فححي النصحح  أصححيل، وفححي النصحح  الآخححر ضححمين، ولا  

معارضة بين ما عليه بحق الأصالة، وما عليه بحق الضمان؛ لقوة الأول وضحع  الثحاني؛ لأن الأول ديحن 

عليه، والثاني مطالبة بلا دين، ثم هو تابع؛ لابتنائه على الدين، فوجب صر  المؤدى عن الأقوى، تقحديما  

 . (103)له على الأضع 

 :  واعترض 

بأنه لا يسلم أن ما على الضامن هو المطالبة فقط، بل إن الدين ثابت في ذمته، عحلاوة علحى ثبوتحه  

 

 (. 4/167(، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق )7/412( انظر: بدائع الصنائع )97)

(، والبيحان فحي محذهب 4/183(، والتهحذيب فحي فقحه الإمحام الشحافعي )6/447( انظر: الحاوي الكبير )98)

 (. 4/270(، وروضة الطالبين ) 6/328الإمام الشافعي )

(، والإقنححاع للحجححاوي 13/86(، والإنصححا  )4/190(، وتصحححيح الفححروع )7/93( انظححر: المغنححي )99)

(2/350 .) 

(، وحاشحية الدسحوقي علحى 5/262( انظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي على مختصحر خليحل )100)

 (. 3/214(، وبلغة السالك )3/261الشرح الكبير )

(، والبيحان فحي محذهب 4/183(، والتهذيب في فقحه الإمحام الشحافعي )6/447( انظر: الحاوي الكبير )101)

 (. 4/70(، وروضة الطالبين ) 6/328الإمام الشافعي )

 (. 13/86(، والإنصا  )4/189(، والفروع )7/93( انظر: المغني )102)

 (. 7/228(، وفتح القدير )4/167( انظر: تبيين الحقائق )103)
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  .في ذمة المضمون عنه

 أدلة القول الثاني:  

أدلة القول بأن ما أداه أحد المدينين المتضامنين يخير فيحه، إن شحاء صحرفه إلحى محا عليحه بطريحق  

 الأصالة أو الضمان ما يأتي:

 الدليل الأول:  

القياس على الزكاة، فمن أخرج زكاة نصاب، وله نصابان حاضر وغائب، فله أن يصحر  الزكحاة  

 .(104)إلى ما شاء منهما، فكذا هنا

 الدليل الثاني:  

القياس على الطلا»، فمن طلق إحدى نسائه بغير عينها، فله أن يصرفه إلى من شحاء محنهن، فكحذا  

 .(105)هنا

 ويمكن أن يناقش: 

بأنه لا يسلم بتخيير المطل ِق في صر  الطلا» إلى أيتهن شاء، فقياسكم هذا غير  مسلم؛ لأنه قياس  

 .(106)على مختل  فيه

 دليل القول الثالث:  

»أن إطحلا»   دليل القول بأن المال المؤدى يقسط على المدينين المتضامنين، فيكون بينهما نصفين: 

 . (107)القضاء ينصر  إلى جملة ما في ذمته، فيكون بينهما«

 ويمكن أن يناقش:  

 بأنه لا يسلم أن إطلا» القضاء ينصر  إلى جملة ما في ذمته، فهذا استدلال بمحل النزاع.  

 الترجيح: 

أن وذلك  الراجح ح والله أعلم ح القول الأول، وهو أن ما أداه أحد المدينين المتضامنين يقع عن نفسه 

كل واحد من المدينين مطالب بأداء الدين الذي عليه بطريق الأصالة أولا ، فحإذا أدى أححدهما نصح  الححق 

 وأطلق من غير تعيين فإنه يقع عن نفسه؛ لأنه الأصل.   

 حكم تسليم أحد المضمون لهم حقه :  الثالثالمطلب 

إذا ضمن رجل  دينا  على رجل لرجلين، ثم وفىَّ الضامن  أحدَهما حقه برئ منه، ولم يبرأ محن ححق  

 . (110)، والحنابلة(109)، والشافعية (108)الآخر. وهو قول الحنفية

 

 (. 7/93( انظر: المغني )104)

 (. 328، 6/129( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي )105)

( ذهب بعض أهل العلم إلى القول بأنها ت خرج بالقرعة، وذهب بعضهم إلى القول بأنهن يطلقن جميعا . 106)

 (. 10/519انظر: المغني )

 . 7/93( المغني: 107)

( أخذا  من قولهم في تعدد المكفول لهم: إذا تكفل ببدن رجل لرجلين، ثحم سحلمه إلحى أححدهما بحرئ محن 108)

 (. 3/15(، والفتاوى البزازية )19/176كفالته، والآخر على حقه. انظر: المبسوط )

 (. 5/164(، والعزيز شرح الوجيز )4/191( انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي )109)
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 ويمكن أن يستدل لهذا:  

 بأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين، فهو كما لو ضمن لكل واحد منهما بعقد منفرد. 

 الخاتمة

 على صحة ضمان الحق عن الواحد من اثنين أو أكثر. الفقهاء اتفق  -1

إذا ضمن اثنان دينا  واحدا  في وقت واحد، وكانا غير متضامنين انقسم الدين عليهما بالتساوي، فلا   -2

يطالب صاحب الحق كل واحد منهما إلا بحصته. فإن كانحا متضحامنين فقحد اتفحق القحائلون بصححة 

تضامن الضامنين على صحة مطالبة صاحب الحق بجميع حقه ممن شاء منهمحا إذا اشحترط ذلحك، 

أو لم يشترط لكن تعذر أخذ الحق الذي على أحدهما. وكذا له مطالبة كل واحد منهمحا بجميحع حقحه 

 إذا لم يشترط ولم يتعذر.

علحى أن صحاحب  الفقهحاء اتفقإذا ضمن  اثنان دينا  واحدا  على التعاقب، وكانا غير متضامنين فقد   -3

الحق له مطالبة كل واحد منهما بجميع الدين. وكذا له مطالبة كل واحد منهما بجميع الحق إن كانحا 

 متضامنين.

 على صحة الضمان عن الضامن. الفقهاء اتفق  -4

في حالة الضمان عحن الضحامن يخيحر صحاحب الححق بحين مطالبحة المحدين، أو الضحامن الأول، أو   -5

 الضامن الثاني.

 على صحة ضمان كل واحد من المدينين عن صاحبه. الفقهاء اتفق  -6

على صحة مطالبة صاحب الححق بجميحع حقحه ممحن شحاء محن المحدينين   -رحمهم الله-اتفق الفقهاء    -7

المتضامنين إذا اشترط ذلك، أو لم يشترط لكن تعذر أخذ الحق الذي على أحدهما. وكذا له مطالبحة 

 كل واحد منهما بجميع الحق إذا لم يشترط ولم يتعذر.

إذا ضمن رجل دينا  على رجل لرجلين، ثم وفى الضامن  أحدهما حقه برئ منه، ولم يبرأ محن ححق   -8

 الآخر.

 المصادر والمراجع

 بيروت. -الاختيار لتعليل المختار، لعبدالله بن محمود بن مودود الموصلي، دار الكتب العلمية   -1

 هح.1415بيروت،  -أساس البلاغة، لأبي القاسم محمود بن عمرو الزمخشري، دار الفكر   -2

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطحأ محن معحاني الحرأي   -3

والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار، لأبي عمحر يوسح  بحن عبحدالبر الأندلسحي، تحقيحق: 

 هح.1414بيروت، الطبعة الأولى:  -عبدالمعطي أمين قلعجي، مؤسسة الرسالة 

الإصابة في تمييز الصحابة، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، اعتنى به: حسان عبدالمنان، بيت   -4

 م.2004بيروت،  -الأفكار الدولية 

اوي، تحقيحق:   -5 الإقناع لطالب الانتفاع، لشر  الدين موسى بحن أحمحد بحن موسحى أبحي النجحا الحجحَّ

 هح.1418القاهرة، الطبعة الأولى:  -عبدالله التركي، دار هجر 

الإكليل شرح مختصر خليل، لمحمد بن محمد بحن أحمحد السحنباوي الأزهحري، المشحهور بحالأمير،   -6

 مصر. -تصحيح: عبدالله الغماري، مكتبة القاهرة 

الإنصا  في معرفة الراجح من الخلا ، لعلاء الحدين أبحي الحسحن علحي بحن سحليمان المحرداوي،   -7

 

(، والممتحع فحي شحرح المقنحع 3/307(، والكحافي لموفحق الحدين ابحن قدامحه )7/104( انظر: المغني )110)

 (. ولم أق  على نص للمالكية في هذه المسألة.3/265)
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القحاهرة، الطبعحة   -تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، وعبدالفتاح بن محمد الحلحو، دار هجحر  

 هح.1414الأولى: 

 بداية المجتهد،  لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، دار الفكر.  -8

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لأبي بكر بن مسعود الكاسحاني، تحقيحق: علحي معحوض وعحادل   -9

 هح.1418بيروت، الطبعة الأولى:  -عبدالموجود، دار الكتب العلمية 

 -تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لعثمان بحن علحي الزيلعحي، المطبعحة الكبحرى الأميريحة ببحولا»   -10

 هح.1313مصر، الطبعة الأولى: 

تحرير ألفاظ التنبيه، ليحيى بن شر  النووي، المطبوع مع التنبيه في الفقه الشافعي، تحقيق: أيمن   -11

 هح.1415بيروت، الطبعة الأولى:  -صالح شعبان، دار الكتب العلمية 

تحفححة الأحححوذي بشححرح جححامع الترمححذي، لأبححي العلححى محمححد بححن عبححدالرحمن بححن عبححدالرحيم   -12

 هح.1414القاهرة،  -المباركفوري، تحقيق: عبدالرحمن عثمان، مكتبة ابن تيمية 

 بيروت. -تحفة الفقهاء، لعلاء الدين محمد السمرقندي، دار الكتب العلمية   -13

 بيروت. -التعريفات، للشري  علي بن محمد الجرجاني، دار السرور   -14

التنبيه في الفقه الشافعي، لأبي إسحا» إبراهيم بحن علحي الفيحروز آبحادي الشحيرازي، عنايحة: أيمحن   -15

 هح.1415بيروت، الطبعة الأولى:  -صالح شعبان، دار الكتب العلمية 

 بيروت. -تهذيب الأسماء واللغات، ليحيى بن شر  النووي، دار الكتب العلمية   -16

تهذيب التهذيب، لأحمد بن علحي بحن حجحر العسحقلاني، تحقيحق: إبحراهيم الزيبحق، وعحادل م رشحد،   -17

 هح.1416بيروت، الطبعة الأولى:  -مؤسسة الرسالة 

التهذيب في فقه الإمام الشافعي، لأبي محمد الحسين بن مسعود بن الفحراء البغحوي، تحقيحق: عحادل   -18

ض، دار الكتب العلمية   هح.1418بيروت، الطبعة الأولى:  -عبدالموجود، وعلي معوَّ

التوقي  على مهمات التعاري ، لمحمد عبدالرؤو  المناوي، تحقيق: محمحد رضحوان الدايحة، دار   -19

 هح.1423دمشق،  -الفكر 

اد معحرو ، دار الغحرب   -20 الجامع الكبير، لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق: بشحار عحوَّ

 م.1998بيروت، الطبعة الثانية:  -الإسلامي 

 مصر. -حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لمحمد عرفة الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية   -21

حاشية القليوبي على شرح المحلي على منهاج الطالبين، لأحمد بن أحمد بن سحلامة القليحوبي، دار   -22

 مصر. -إحياء الكتب العربية 

حاشية عميرة على شرح المحلي على منهاج الطالبين، لأحمد البرلسي المصري، الملقب بعميحرة،   -23

 مصر. -دار إحياء الكتب العربية 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، لأبي الحسحن علحي بحن محمحد بحن حبيحب المحاوردي   -24

بيحروت، الطبعححة  -البصحري، تحقيحق: علحي معححوض، وعحادل عبحدالموجود، دار الكتححب العلميحة 

 هح.1414الأولى: 

 بيروت.-الخ رشي على مختصر خليل، لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الخ رشي، دار الفكر   -25

درر الحكام شرح غحرر الأحكحام، لمحمحد بحن فرامحوز، الشحهير بمحنلا خسحرو، دار إحيحاء الكتحب   -26

 العربية.

بيحروت،   -الذخيرة، لأحمد بحن إدريحس القرافحي، تحقيحق: محمحد بحوخبزة، دار الغحرب الإسحلامي    -27

 م.1994الطبعة الأولى: 
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رد المحتار على الدر المختار )حاشية ابن عابدين(، لمحمحد أمحين بحن عمحر بحن عابحدين، تحقيحق:   -28

 هح.1420عبدالمجيد طعمة حلبي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى: 

بيحروت، الطبعحة   -روضة الطالبين وعمدة المفتين، ليحيى بن شر  النحووي، المكتحب الإسحلامي    -29

 هح.1412الثالثة: 

سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، تحقيحق: محمحد محيحي الحدين عبدالحميحد،   -30

 هح.1416بيروت،  -المكتبة العصرية 

السنن، لابن ماجه أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: علي بحن حسحن عبدالحميحد، مكتبحة   -31

 هح.1419الرياض، الطبعة الأولى:  -المعار  

ار المتدفق على حدائق الأزهار، لمحمد بن علحي بحن محمحد الشحوكاني، تحقيحق: محمحد   -32 السيل الجرَّ

 هح.1421دمشق، الطبعة الأولى:  -صبحي حلاَّ»، دار ابن كثير 

 بيروت. -شرح الزرقاني على مختصر خليل، لعبدالباقي الزرقاني، دار الفكر   -33

الشرح الصغير، لأحمد الدردير، المطبوع مع بلغحة السحالك، تصححيح: محمحد شحاهين، دار الكتحب   -34

 هح.1415بيروت، الطبعة الأولى:  -العلمية 

الشرح الصغير، لأحمد الدردير، المطبوع مع بلغحة السحالك، تصححيح: محمحد شحاهين، دار الكتحب   -35

 هح.1415بيروت، الطبعة الأولى:  -العلمية 

شرح سنن النسائي، لجلال الدين عبدالرحمن بن الكمال بحن محمحد السحيوطي، المطبحوع محع سحنن   -36

 هح.1414بيروت، الطبعة الثالثة:  -النسائي، تحقيق: عبدالفتاح أبوغدة، دار البشائر الإسلامية 

اد الجوهري، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم    -37 الصحاح، لإسماعيل بن حمَّ

 هح. 1407بيروت، الطبعة الرابعة:  -للملايين 

صحيح البخاري، لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن المغيرة الجعفي البخاري، اعتنحى بحه: محمحد   -38

 هح.1422بيروت، الطبعة الأولى:  -زهير الناصر، دار طو» النجاة 

صحيح مسلم، لأبي الحسين مسحلم بحن الحجحاج النيسحابوري، تحقيحق: محمحد فحؤاد عبحدالباقي، دار   -39

 هح.1412القاهرة، الطبعة الأولى:  -الحديث 

العزيز شرح الوجيز، لأبي القاسم عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم الرافعي، تحقيق:    -40

 علي معوض، وعادل عبدالموجود. 

الفتاوى البزازية، لمحمد بن شهاب، المعرو  بابن البزاز الكحردري، المطبوعحة بهحامش الفتحاوى   -41

 هح.1411بيروت،  -الهندية، دار الفكر 

 بيروت.   -فتح القدير، لمحمد بن عبدالواحد السيواسي، المعرو  بابن الهمام، دار الفكر   -42

الكتب    -43 إحياء  دار  الأنصاري،  محمد  بن  زكريا  يحيى  لأبي  الطلاب،  منهج  بشرح  الوهاب  فتح 

 مصر.  -العربية 

القاضي،    -44 الزهراء حازم  أبي  تحقيق:  المقدسي،  مفلح  بن  أبي عبدالله محمد  الدين  لشمس  الفروع، 

 هح. 1418بيروت، الطبعة الأولى:    -دار الكتب العلمية 

دار    -45 المرعشلي،  محمد  تحقيق:  آبادي،  الفيروز  يعقوب  بن  محمد  الدين  لمجد  المحيط،  القاموس 

 هح. 1417إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى:  

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي،  ،    القواعد ، ابن رجب   -46

 .  الناشر: دار الكتب العلمية  هح( 795البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى:  
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العجم،    -47 رفيق  ومراجعة:  وإشرا   تقديم  التهانوي،  علي  بن  لمحمد  الفنون،  اصطلاحات  كشا  

 م. 1996مكتبة لبنان، الطبعة الأولى: 

الكليات، لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي، تحقيق: عدنان درويش ومحمحد المصحري، مؤسسحة   -48

 هح.1419بيروت، الطبعة الثانية:  -الرسالة 

بيحروت،  -لسان العرب، لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصحري، دار صحادر   -49

 م.1997الطبعة الأولى: 

 هح.1409بيروت،  -المبسوط، لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، دار المعرفة   -50
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